
 

  /موقَّع/ ICC-01/05-01/13 OA 2 1/13 الرقم:

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 المخالف القاضية أنيتا أوشاسكارأي 
 

بكل تقدير أختلف مع أغلبية دائرة الاستئناف في قرارها تأييد القرار المطعون فيه. فللأسباب التي ترد  -1

التطبيق  ةالواجب ةالقانوني وصمن النصذات الصلة الأحكام فيما يلي، أرى أن الدائرة التمهيدية لم تنظر في كل 

)أ(  (1) 21، كما تقضي به المادة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتفي المقام الأول وهي )

لذلك لم تفسر على نحو سليم الإطار القانوني لقرارها عندما قيَّمت طلب السيد  أنها ( و من النظام الأساسي

نقضت القرار فلو عاد الأمر لي لالمطعون فيه برمته.  القرار  بوصمته  هذا الخطأ   ويدمغكيلولو الإفراج عنه مؤقتاً. 

 المطعون فيه وأعدت المسألة إلى الدائرة التمهيدية لكي تتخذ بشأنها قراراً جديداً.

 الإطار القانوني المنطبق والسياق -أولا 

المتعلقة بالإجراءات فيما يخص  (1)من أوائل دعاوى الاستئناف إن دعوى الاستئناف هذه هي واحدة -2

من الملائم  وذلكم ما يجعلمن النظام الأساسي.  70الجرائم المخلة بإقامة العدل المنصوص عليها في المادة 

 .ذي الصلةالتذكير بالإطار القانوني 

بإقامة العدل التي للمحكمة دة الطابع المخلة  )و( الجرائم المحدَّ إلى ( في فقراتها )أ(1) 70المادة  تبيِّ  -3

 (2)يتعلق بها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع النظام الأساسي الذي وضعته لجنة القانون الدولي اختصاص فيما

الواجب أن من ( منه على 2) 44نص في المادة  بل إنهفيما يتعلق بهذه الجرائم.  اً اختصاصإلى المحكمة لم يسند 

الجنائية  أمام المحكمة المدلى بهاع نطاق قوانينها المتعلقة بشهادة الزور لتشمل شهادة الزور توسِ  أن على الدول

لا يضم النظام الأساسي حكماً يقضي بتجريم الإدلاء بشهادة ’’ ه. وقد لاحظت لجنة القانون الدولي أنالدولية

                                                 

  .( في قضية بمبا وآخرينOA 4( والرابعة )OA 3دعويا الاستئناف الثالثة ) نفسها في دعويي استئناف أخرييّ هماتثار المسألة  (1)
( 1994 تموز/يوليو 22 - مايوأيار/ 2) والأربعيّ السادسة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير الدولي، القانون لجنة (2)

 .يليها وما 25 الصفحة ،(‘‘1994الأساسي بصيغة عام  النظام مشروع’’) A/ 49/10المتحدة  الأمم وثيقة
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المتعلقة بشهادة الزور على المحكمة الوطنية زور أمام المحكمة. وعلى العموم، رأت اللجنة أن ت  عْر ض الدعاوى 

  .(3)‘‘المختصة

اتُّفق على إسناد ف هذا الموقف في عملية صياغة نظام روما الأساسي التي جرت فيما بعد تغيرَّ و  -4

المرتكبة في  وغيرها من الجرائم المهنية الاختصاص إلى المحكمة، إلى جانب الدول، فيما يخص شهادة الزور

 المحكمةتعذر في مؤتمر روما التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراء الواجب أن تطبقه  لكن .(4)المحكمةالدعاوى أمام 

إذا   ماالعدل والمقاضاة عليها. وعلى وجه الخصوص جرى نقاش فيإقامة فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المخلَّة ب

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية  أي، ‘‘الأساسيةالجرائم ’’كان الإجراء الواجب التطبيق في التحقيق في 

في الجرائم المخلَّة  م أيضاً التحقيق  ظِ ينبغي أن ي  ن   ،المقاضاة على هذه الجرائمفي وجرائم الحرب وجريمة العدوان، و 

ذي الصلة الإجراء ب المتعلقوذلك هو السبب الذي دفع إلى ترك القرار . (5)بإقامة العدل والمقاضاة عليها

 .(6)القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ضمن إطار للبت في شأنهب التطبيق الواج

سوء السلوك أمام الأفعال الجرمية و ’’وتتضمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فصلًا منفصلًا بشأن  -5

صَّص القسم الأول منه ل  9ل الفص وه ،‘‘المحكمة الجرمية المخلَّة بإقامة العدل وفقاً للمادة  الأفعال’’الذي يخ 

                                                 

 .94 الصفحة ،1994مشروع النظام الأساسي بصيغة عام  (3)

 Article 70] ‘‘70 العدل المنصوص عليها في المادة بإقامة المخلة الجرائم’’ ،[D.K. Piragoff]بيراغوف  دون لد انظر (4)

Offences against the administration of justice]،  في: أوتو اتْريفيرير[O. Trifferer]  ًروما نظام على تعليق’’ ،()محرِرا 
)الطبعة  [Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court] ‘‘الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي
 .الظاهرين في الهامش 4و 3النص المقابل للرقميّ  ،(‘‘70 المادة بيراغوف عن -اتْريفيرير’’. )يليها وما 1337 الصفحة الثانية(،

 .الظاهر في الهامش 4النص المقابل للرقم  ،70 المادة بيراغوف عن -اتْريفيرير (5)
 المحكمة لممارسة المنظمة والإجراءات المبادئ تكون’’: يلي ما على تنص التي الأساسي، النظام من( 2) 70 المادة انظر  (6)

. الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد في عليها المنصوص الإجراءات هي المادة بهذه المشمولة الجرمية الأفعال على اختصاصها
 بموجب بإجراءاتها يتعلق فيما للمحكمة التعاون هذا توفير شروط الدولي التعاون منها يطلب التي للدولة الداخلي القانون وينظم

 .‘‘المادة هذه
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من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نصوص إجرائية خاصة فيما  167 إلى 162فترد في القواعد . (7)‘‘70

يتعلق بالتحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، تختلف من وجوه كثيرة عن الأحكام الواجبة التطبيق على 

تنطبق أيضاً على  الأساسيةوالمقاضاة عليها. فالنصوص الإجرائية المتعلقة بالجرائم  الأساسية التحقيق في الجرائم

 .(8)‘‘ما لم ي نصَّ على خلاف ذلك’’الجرائم المخلَّة بإقامة العدل 

أن الجرائم اعد الإجرائية وقواعد الإثبات من النظام الأساسي والقو  70عملية صوغ نص المادة وتبيِّ  -6

اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجرائم ف. الأساسيةالمخلَّة بإقامة العدل لا يجوز أن ت قارن بالجرائم 

ومن المهم التنويه إلى أن درجة خطورة الجرائم المخلَّة بإقامة العدل لا تضاهي بأية حال من الأحوال . (9)منفصل

. فهذه الجرائم، بحسب العبارة الواردة في ديباجة النظام الأساسي، تندرج في عداد الأساسيةدرجة خطورة الجرائم 

فظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية ’’، وتمثل ‘‘أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره’’

نت دون ريب تستهدف من النظام الأساسي فهي، وإن كا 70الجرائم المنصوص عليها في المادةأما . (10)‘‘بقوة

درجة خطورة أبداً تقارب في خطورتها  العدالة الجنائية الدولية على نحو سليم وفعال، لاسير قيمة هامة تتمثل في 

 .الأساسيةالجرائم 

في النصوص المتعلقة بالعقوبات  ،الأقل شأناً  تليسيتجلى، بصورة الفارق الكبير في درجة الخطورة إن  -7

 ثلاثيّتبلغ العقوبة القصوى السجن ، الأساسيةالتي يمكن أن تترتب على الجرائم المعنية. ففيما يخص الجرائم 

الظروف الخاصة بو الخطورة البالغة للجريمة رة بمبَّ هذه العقوبة ما تكون حيث’’السجن مدى الحياة  ، أوسنة

                                                 

 أمام السلوك وسوء الأفعال الجرمية – 11 الفصل’’ ،[H. Friman]هاكان افْريم ن  انظرالفصل،  هذا بصياغة فيما يتعلق  (7)
 المحكمة’’ ،(محرِراً ) (R. S. Lee) ليروي في:  ،[Chapter 11 - Offences and misconduct against the Court] ‘‘المحكمة
 The International Criminal Court/Elements of Crimes] ‘‘الإثبات وقواعد الإجرائية والقواعد الجرائم أركان/ الدولية الجنائية

and Rules of Procedure and Evidence] (2001)( ،’’ افْريم ن‘‘،) يليها وما 605 الصفحة. 

 الإثبات. وقواعد الإجرائية القواعد من( 1) 163 القاعدة (8)
 .606 الصفحة افْريم ن، انظر (9)
 .2و 4 الفقرتان الأساسي، النظام ديباجة (10)
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من النظام الأساسي فإن العقوبة  70ا يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة أما فيم. (11)‘‘للشخص المدان

هناك  ليستيتجلى في أنه كما إن الفرق في درجة الخطورة . (12)القصوى هي السجن خمس سنوات أو الغرامة

من النظام الأساسي  70تخضع الجرائم المنصوص عليها في المادة بينما (13)الأساسيةفترة تتقادم بانتهائها الجرائم 

 .(14)لفترة تقادم مقدارها خمس سنوات فقط

والمحاكم كما إن من السديد في هذا الصدد النظر إلى ممارسة المحاكم الجنائية الدولية المخصوصة  -8

في المحكمة الجنائية الدولية ما يكافئ ) ‘‘المحكمة ازدراء’’أفعال  على أن العقوبات تبيِّ  فهي. ةالدولي-الوطنية

( في القضايا المماثلة غالباً ما ‘‘المخلَّة بإقامة العدل الجرائم  ’’ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

، تادِتشالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية  حكمتفعلى سبيل المثال . (15)نسبياً  ليِنةتكون 

غرامة مقدارها ب ،التي بتّت فيها هذه المحكمةالازدراء من القضايا الأولى لجرائم وهي واحدة 

 . (17)هاستئناف عند، في قرار لها أ يدِ (16)تادِتشهولندي على المحامي السابق للسيد  درغِل 15 000

                                                 

 .الأساسي النظام من( 1) 77 المادة (11)
 الأساسي. النظام من( 3) 70 المادة (12)

 .الأساسي النظام من 29 المادة انظر (13)

 .الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد من( 2) 164 القاعدة (14)
 من 77 القاعدة في ‘‘المحكمة ازدراء’’التي تترتب على  العقوبة ت  ب  يَّّ  الدولية ليوغسلافيا السابقة، الجنائية المحكمة في حالة (15)

 آذار/مارس IT/32، 14الوثيقة ) فصيغتها الأولى. تعديلات عدة القاعدة هذه وقد شهد نص. الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد
 على تزيد لا بغرامة أو أشهر ستة على تزيد لا لمدة عقوبة بالسجن علىمنها ( ألف) 77 في الفقرةتنص  ،(1994

ش دِدت هذه العقوبة إذ زيد حدها الأقصى سواء في شكله  بعد وفيما. من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية دولار 10000
 الجنائية الإثبات للمحكمة وقواعد الإجرائية من القواعد الحالية فالصيغة. المتمثل في السجن أم في شكله المتمثل في الغرامة

 لمدة بالسجن عقوبة منها على( زاي) 77 الفقرة في تنص ،(2013 مايو/أيار IT/32/Rev.49، 22) الدولية ليوغسلافيا السابقة
 .بهما معاً الأمريكية، أو  المتحدة الولايات دولارات من دولار 100000 على تزيد لا بغرامة أو سبع سنوات على تزيد لا

 الاستئناف، دائرة ،[Duško Tadić]تادِتش  دوشكو ضد العام المدعي الدولية ليوغسلافيا السابقة، الجنائية المحكمة (16)
-IT الوثيقة ،2000 كانون الثاني/يناير 31 ،‘‘المحكمة فوجيّ المدّعى بازدرائه ميلان السابق الدعوى على المحامي في الحكم’’

94-1-A-R77. 
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 مزوَّرةو أزائفة عرف أنها حججاً ي   المحامي السابق ساق في إطار دعوى الاستئنافهذا وقد رأت هذه المحكمة أن 

تجز خلال الإ؛ ومارس تأثيراً غير قويم على شهود . وفي المحكمة المتخذة بحقهجراءات تجدر ملاحظة أنه لم يُ 

المحامي المستقل ضد حسن بابا كم على المتهميّ في قضية ، ح  ةدولي-وطنيةمحكمة الخاصة لسيراليون، وهي 
المحكمة برشو الشهود أو دفعهم إلى  بازدراء ريما بازِي كامارابْ او ربور كانو ب   هنْتيغيس  و  وصموئيل كارغبو   نغوراب  

؛ واقترنت عقوبة أحدهم بوقف ، بالسجن مدداً تراوح بيّ ثمانية عشر شهراً وسنتيّعن إفاداتهم التراجع

 .(18)التنفيذ

من  70المنصوص عليها في المادة وعلى نحو مماثل، ثمة محاكم وطنية عديدة في بلدان جعلت الجرائم  -9

معتدلة أو متدنية من الخطورة، كما درجة  إلاد إلى هذه الجرائم ة بقوانينها، لا ت سنِ النظام الأساسي مشمول

ق الأحكام السارية على الجرائم المعنية )شهادة ، تطبَّ ألمانيافي فمرتكبيها.  تطالد في العقوبة القصوى التي يتجسَّ 

ويصنَّف . (19)( بموجب القانون الجنائي العام على هذه الجرائم إذا ارت كبت أمام محكمة دولية أيضاً وغيرها الزور

ض مرتكبها تعرِ أقل خطورة  أفعال جرمية، أي أنها [Vergehen] ‘‘جنحة’’معظم الجرائم المعنية باعتبارها 

لغرامة أو للسجن لأفعال الجرمية اويتعرض مرتكب هذه . (20)لعقوبة دنيا تقل عن السجن لمدة سنة أو لغرامة

قانون الينص  لترا وويلْزإنكوكذلك في . (21)، أقصاها ثلاث سنوات إلى خمسالفعل المعنيلفترة، تتوقف على 

                                                                                                                                            

 استئنافقرار بشأن ’’ الاستئناف، دائرة ،تادِتش دوشكو ضد العام المدعي الدولية ليوغسلافيا السابقة، الجنائية المحكمة (17)
-IT-94-1-A الوثيقة ،2001 شباط/فباير 27 ،‘‘المحكمة فوجيّ المدّعى بازدرائه ميلان السابق الدعوى على المحامي في الحكم

AR77.  

 تشرين الأول/أكتوبر 11 ،‘‘المحكمة دعوى ازدراء في بالعقوبة الحكم’’ الثانية،الابتدائية  الدائرة لسيراليون، الخاصة المحكمة (18)
 في: ، المتاحةSCSL-11-02-T الوثيقة (،2012 أكتوبر/الأول تشرين 16 تم إيداعه في) 2012

071.pdf-T-02-11-02/071/SCSL-http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Contempt/2011  

 في:نصه  المتاح الألماني؛ الجنائي القانون من( 1)162 المادة انظر  (19)
 internet.de/stgb/-im-http://www.gesetze  

 .الألماني الجنائي القانون من 12 المادة انظر (20)

 .الألماني الجنائي القانون من 161و 160و 156و 154و 153المواد   (21)
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على تطبيق الأحكام ذات الصلة على الجرائم المعنية إذا  (22)2001الجنائية الدولية لعام  ةكمالخاص بالمح

أيضاً و سِع  هولنداوفي  .(24)عقوبة السجن القصوى على شهادة الزور سنتيّوتبلغ  .(23)ارت كبت أمام المحكمة

وتبلغ العقوبة  .(25)نطاق أحكام القوانيّ الوطنية المتعلقة بشهادة الزور لكي يشمل شهادة الزور أمام المحكمة

القانون الجنائي ويتضمن  .(26)ست سنوات علىالقصوى على الجرائم المعنية في هذا البلد السجن لمدة لا تزيد 
من  70على الجرائم المنصوص عليها في المادة  ةالإيطالي التشريعاتعدة أحكام تقضي بتطبيق أحكام  الإيطالي

 بلجيكاوفي  .(27)النظام الأساسي، وتنص على عقوبة سجن عليها لمدة قصوى تراوح بيّ ثلاث سنوات وست

ولئن لم ي قصد أبداً أن يكون  .(28)ل السجن ست سنواتتبلغ العقوبة القصوى على الجرائم المخلة بإقامة العد

الجرائم المنصوص  شد فيتحكم بعقوبات قصوى أتحليلًا مقارناً شاملًا، وكانت هناك أيضاً محاكم  هذا التحليل

                                                 

(22)
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/17/contents (’’الجنائية الخاص بالمحكمة المتحدة المملكة قانون 
 .(‘‘الدولية

 .الدولية الجنائية الخاص بالمحكمة المتحدة المملكة قانون من 61و 54 المادتيّ انظر  (23)
  :في متاحنص  ؛(1)1 المادة ،1911 الخاص بشهادة الزور لعام المتحدة المملكة قانون انظر (24)

2/6-http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1  

غوران  كما يشار إليها في العقوبات الهولندي، من قانون 361و أ208و 200 المواد لأحكام المعدِلة القوانيّ انظر  (25)
 القانونية والنظم الأساسي روما نظام ،(محرِرين) وآخرون [C. Kress] كريس كلاوس: في ،‘‘هولندا’’، [G. Sluiter] سلويتر
يليها  وما 203 ص، (Nomos Verlagsgesellschaft ،2005الثاني ) المجلد والإنفاذ، والتعاون الدستورية المسائل: الوطنية

 .230و 229 والصفحتان

 في: متاحنص العقوبات الهولندي؛  قانون من 207A المادة انظر  (26)
-06-http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelIX/Artikel207a/geldigheidsdatum_30

2014.  
 نصه في:  المتاح الإيطالي؛ الجنائي القانون من 380و 378و 377و مكرَّراً  374و 372و مكرَّراً  371و 368 المواد انظر (27)
 http://www.altalex.com/index.php?idnot=36764  

 Loi] ‘‘الجنائية الدولية القانون الخاص بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم’’من  41 المادة انظر  (28)

concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux] الصادر في 
 في: نصه المتاح ،(2004 نيسان/أبريل 1في   الذي بدأ نفاذه) 2004 آذار/مارس 29

-bmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihlnat.nsf/xsp/.i-http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl

-nat.nsf/4C99B5CC190A33DBC1256EF5004E807F/TEXT/Belgium%20

%20ICC%20Cooperation%20Law%2C%202004.pdf 
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لترا كفإن الممارسات في ألمانيا، وإن، (29)من النظام الأساسي والمشمولة بالقوانيّ الوطنية 70عليها في المادة 

 بياناً وافياً أن القضاء الوطني في هذه الدول لا يعتب الجرائم المخلَّة لز، وهولندا، وإيطاليا، وبلجيكا، تبيِّ وويْ 

 .من الخطورة عليابإقامة العدل على درجة 

 إنها. الأساسيةالجرائم المخلَّة بإقامة العدل عن الجرائم تتميز م على النحو التالي: ويمكن تلخيص ما تقدَّ  -10

. ووفق القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الأساسيةأقل خطورة بكثير من الجرائم  لكنهاتستهدف قيمة هامة 

تنطبق عليهما القواعد ولا دة الطابع على التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، تنطبق قواعد إجرائية محدَّ 

 .‘‘[ على خلاف ذلكصَّ إذا ن   ]إلا’’ الأساسيةالإجرائية الواجبة التطبيق على الجرائم 

 النهج المتَّبع في القرار المطعون فيه -ثانياا 

 ،على النهج الذي اعت مد في القرار المطعون فيه، الذي لم يتسنَّ بهأعكف الآن من هذا المنطلق  -11

 العدل.ز للجرائم المخلَّة بإقامة ميِ تتقدير الطابع الم ،بمزيد من التفصيل فيما يليلأسباب سأتطرق إليها 

ي لاح ظ بدايةً أن الدائرة التمهيدية لم تبيّ الأساس القانوني للقرار المطعون فيه. فلئن أشارت الدائرة  -12

، إلا على نحو عابر وغير مباشر في تشر( من النظام الأساسي فإنها لم 2) 60( و1) 58التمهيدية إلى المادتيّ 

إلى أن الأمر يتعلق بالجرائم المخلَّة  ،)أ( من النظام الأساسي (1) 58قسم القرار المطعون فيه الذي يتناول المادة 

                                                 

 سنوات، لمدة أقصاها عشر بالسجن عقوبة تترتب على شهادة الزور حيث الحال في أستراليا، المثال، سبيل على ،انظر (29)
تعديلات القانون )’’ انظر لمدة تراوح بيّ خمس سنوات وعشر، بالسجن الجرائم المخلة بإقامة العدل عقوبة وتترتب على سائر

 International Criminal Court (Consequential] ‘2002 الدولية لعام الجنائية المترتبة على إنفاذ قانون( المحكمة

Amendments) Act, 2002]،   في متاح نص يليها، وما 102-268الفقرة 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A00993و سِع نطاق التشريعات الوطنية فشملت  حيث كندا،والحال في   ؛

 أربع أقصاها لمدة على هذه الجرائم بالسجن بالمعاقبةفغدت تقضي  الأساسي النظام من 70 المادة في المنصوص عليها الجرائم
 : نصه في المتاح الحرب، وجرائم الإنسانية ضد الجرائم قانون من 23-16 المادة انظر سنة، عشرة

8-8.html#h-45.9/page-/acts/Clois.justice.gc.ca/eng-lawshttp:// 
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ومن المهم أهمية حاسمة أن . (30)أساسية( من النظام الأساسي لا بجرائم 1) 70بإقامة العدل بموجب المادة 

ه المادة ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولم تحلل هذ1) 163الدائرة التمهيدية لم ت شرْ أيضاً إلى المادة 

( من النظام الأساسي على القضية التي بيّ أيدينا. 2) 60( و1) 58التي لولاها لتعذر حتى تطبيق المادتيّ 

الإفراج عنه مؤقتاً كما  طلب السيد كيلولو نظرت فيل هذا الإغفال إشارة واضحة إلى أن الدائرة التمهيدية ويمثِ 

 . أساسيةعى بأنه مسؤول جنائياً عن جرائم دّ مي نظر في أي طلب آخر للإفراج المؤقت يقدمه مشتبه فيه 

كما يبهن على ذلك أن الدائرة التمهيدية اعتمدت، بدون أي تحليل نقدي، على قرارات وأحكام  -13

 مدَّعى أساسيةجرائم تناول الإفراج المؤقت في سياق ت –دائرة الاستئناف  هابما في –سابقة صادرة عن المحكمة 

فعلى سبيل المثال أشارت الدائرة التمهيدية إلى الأحكام التي أصدرتها دائرة الاستئناف في قضية بارتكابها. 

والحال أن المشتبه . ، واعتمدت على هذه الأحكام(34)كاتانغاوقضية  (33)بمباوقضية  (32)باغبووقضية  (31)لوبانغا

أي جرائم على درجة من  –قد ادُّعي بأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب  ايافي هذه القضم به

حال من الأحوال، كما تم بيانه أعلاه، درجة خطورة الجرائم المخلَّة بإقامة العدل،  ةالخطورة لا تضاهي بأي

مشتبه فيهم كانوا قد اعت قلوا قبل  عدةبينهم المدَّعى بأن السيد كيلولو قد ارتكبها. ويضاف إلى ذلك أن 

 بارتكابهم جرائم بالغة الخطورة. تقديمهم إلى المحكمة استناداً إلى الادِعاء

                                                 

 .7و 6 الفقرتان فيه، المطعون القرار (30)

 139و 138و 136و 134و 124 حيث يشار إلى الفقرات ،63و 36و 14و 13 الحواشي فيه، المطعون القرار انظر  (31)
 .ICC-01/04-01/06-824من الوثيقة 

من  70و 49و 27و 26و 23 حيث يشار إلى الفقرات ،78و 58و 14و 11و 10 الحواشي فيه، المطعون القرار انظر (32)
 .ICC-02/11-01/11-278-Redالوثيقة 

وإلى  ICC-01/05-01/08-631-Redمن الوثيقة  60 حيث يشار إلى الفقرة ،63و 35 الحاشيتيّ فيه، المطعون القرار انظر  (33)
 .ICC-01/05-01/08-323من الوثيقة  56الفقرة 

 .ICC-01/04-01/07-572من الوثيقة  24و 21 حيث يشار إلى الفقرتيّ ،66و 38 الحاشيتيّ فيه، المطعون القرار انظر  (34)
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إن الجانب الأكثر إشكالية في النهج الذي اتبعته الدائرة التمهيدية يتمثل في تعويلها غير النقدي على  -14

عندما ناقشت ما إذا   –مدَّعى بارتكابها  اسيةأسصدرت في سياق جرائم  –أحكام سابقة صادرة عن المحكمة 

)ب( من  (1) 58كان استمرار احتجاز السيد كيلولو يبدو ضرورياً لأي من الأسباب الثلاثة الواردة في المادة 

النظام الأساسي. فعلى سبيل المثال أشارت الدائرة التمهيدية، فيما يتعلق بخطر ارتكاب جرائم في المستقبل، إلى 

أي أثر على إمكانية الأخذ في  فيبيد أن الدائرة التمهيدية لم تنظر . (35)باغبوحكم دائرة الاستئناف في قضية 

المعنية  ‘‘المقبلةالجرائم ’’ترتب على كون ي قد باغبوتئناف في قضية القضية التي بيّ يدينا باستنتاجات دائرة الاس

  .أساسيةقضية هي جرائم تلك الفي 

سبق ’’ همن القرار المطعون فيه أن 26وفيما يتعلق بخطر الفرار، لاحظت الدائرة التمهيدية في الفقرة  -15

من المؤيدين تدعم المشتبه فيه يمثل عاملاً تا أن وجود شبكة الدائرة التمهيدية كلتيهما أن رألدائرة الاستئناف و 

ذكّرت  وفي الفقرة ذاتها. (36)‘‘ل الفرارسديداً عند البتّ في وجود خطر الفرار، لأنه قد يمكن حقاً أن يسهِ 

الإمكانات المالية من خلال أن توفر إلى  نتاغندافي قضية  خلصتالدائرة التمهيدية بأنها كانت مؤخراً قد 

الفرار. وعلى نحو مماثل أشارت الدائرة التمهيدية إلى في شأن وجود خطر اً سديداً في البت الشبكة يمثل عنصر 

السوابق القضائية لدائرة الاستئناف التي رأت فيها أن خطورة الجريمة المدَّعى بأن المشتبه فيه قد ارتكبها والمدة 

كم بها عاملان سديدان للبتّ  والحال أن الدائرة . (37)الفرارجود خطر في شأن و المحتملة للعقوبة التي قد يُ 

التمهيدية لم تشِرْ إلى أن الجرائم المدَّعى بأن السيد كيلولو قد ارتكبها تترتب عليها عقوبة قصوى أدنى بكثير من 

ذوإذا  .الأساسيةالعقوبة التي تترتب على الجرائم  ممارسة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  تاتخُّ

بأن السيد كيلولو مذنب وأدين فإن  ق ضيحتمل أنه حتى لو في  والمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون مقياساً 

                                                 

 .ICC-02/11-01/11-278-Redمن الوثيقة  70 حيث يشار إلى الفقرة ،39 الفقرة فيه، المطعون القرار انظر (35)

 هنا. ح ذفت الحاشية (36)
والوثيقة من  24و 21 الفقرتيّ، ICC-01/04-01/07-572الوثيقة حيث يشار إلى  ،31الفقرة  فيه، المطعون القرار انظر  (37)

ICC-01/04-01/06-824 ، 136الفقرة. 
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العقوبة الفعلية التي سيحكم بها عليه يمكن أن تظل أدنى إلى حد كبير من العقوبة القصوى بالسجن لمدة خمس 

 ت.سنوا

لا يجوز الاكتفاء بالأخذ في سياق الجرائم المدّعاة المخلة بإقامة العدل بالمبادئ التي  آنفاً نة وللأسباب المبيَّ  -16

( من النظام الأساسي في سياق الجرائم 2) 60( و1) 58و ضعت والتفاسير التي اعت مدت فيما يتعلق بالمادتيّ 

قابلة للتطبيق في الظروف إذا كانت هذه المبادئ والتفاسير  راز بحذر مايجب أن ي   بل. (38)المدَّعاة الأساسية

الخاصة لهذه القضية، وما إذا كان ينبغي وضع واعتماد مبادئ وتفاسير بديلة. إن القرار المطعون فيه يفتقر كل 

الإفراج  طلب ]السيد كيلولو[’’الافتقار إلى هذا التحليل الدقيق، وتكتفي الدائرة التمهيدية ببيان أنها ستبتّ في 

المبادئ التي غدت متوطدة في السوابق القضائية لدائرة الاستئناف في المحكمة والتي ما عنه مؤقتاً في ضوء هذه 

غير مناسب وغير  قياسانطباعاً بأنها استندت في قرارها إلى  يبعثذلك إن  .‘‘ابه تلتزمفتئت هذه الدائرة 

 .(39)سليم

]تطبيق[ مبادئ وقواعد ’’دوائر هذه المحكمة سلطة تخوِل ( من النظام الأساسي 2) 21المادة إن  -17

حصيف لما  روزلا يجري خارج السياق ودون ن . لكن ذلك يجب أ‘‘القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة

إذا كانت السوابق القضائية فيما يتعلق بالإفراج عن المشتبه فيهم المدَّعى بارتكابهم جرائم أساسية يمكن أن 

 .(40)ن فعلًا بظروف الحالة التي بيّ أيديناتقار 

                                                 

 .1 الفقرة فيه، المطعون القرار (38)
وتحظر على وجه  ترسي مبدأ وجوب النص على الجريمة، التي الأساسي، النظام من 22 المادة أيضاً  الصدد هذا في انظر (39)

 .القياس عن طريق الجريمة تعريف تأويل منها 2 الفقرة التحديد في
 باغبولوران كودو  السيد استئناف بشأن حكم’’الحكم المعنون باغبو  لوران ضد العام المدعي الصدد في قضية بهذا انظر (40)

 باغبو الرئيس الإفراج عنطلب الدفاع ’’ بشأن قرار’عنون الم 2012 تموز/يوليو 13 الصادر في الأولى التمهيدية الدائرة قرار
 رأي’’ ،يليها وما 37 الصفحة ،ICC-02/11-01/11-278-Red-ARB الوثيقة ،2012 تشرين الأول/أكتوبر 26 ،‘‘‘مؤقتاً 

 قرارال إذا كان’’حيث يشدَّد على أنه  ،13 الفقرة ،(‘‘باغبوالرأي المخالف في قضية ’’) ‘‘أنيتا أوشاسكا المخالف القاضية
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( من النظام الأساسي، يجب أن يكون تطبيق وتفسير النظام 3) 21، عملًا بالمادة أيضاً بأنه رأذكِ و  -18

. وقد ر فض بالقرار المطعون فيه طلب السيد كيلولو ‘‘متسقيّ مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ’’الأساسي 

ساماً الحرية الشخصية الأكثر اتّ في من حقوقه  ، فم سَّ بذلك بحقحتجاز السابق للمحاكمةالابأن ي فر ج عنه من 

، يجب على الدائرة أن تضمن أن استمرار السابق للمحاكمة الاحتجازفعند روز مسائل بالطابع الأساسي. 

ص الاحتجاز في قضايا فيما يخالعوامل التي قد تكون سديدة ف. القضية ظروفر فعلًا ومعقول في الاحتجاز مبَّ 

المدَّعاة قد يكون أقل سداداً إذا أ خذ بالاعتبار في سياق الجرائم المخلَّة بإقامة العدل. فالاعتبار  الأساسيةالجرائم 

وغير إلى نتيجة تعسفية  وعدم إفضائهكون استمرار الاحتجاز غير معقول عدم  الشامل يجدر أن يتمثل دائماً في 

 .(41)ةمتناسب

 خلاصةال -ثالثاا 

للأسباب الآنفة البيان أرى أن الدائرة التمهيدية لم تقدِر التقدير الكافي أن المسألة المطروحة عليها تتعلق  -19

على نحو  هاباعتماد ،الدائرة التمهيديةف. أساسيةبادِعاءات بارتكاب جرائم مخلَّة بإقامة العدل لا جرائم 

الاعتبار  لم تولِ ، الأساسيةمستفيض على السوابق القضائية وعلى المعيار الذي تم وضعه فيما يتعلق بالجرائم 

، ولكون ذلك الأساسيةالكافي لكون الجرائم المخلَّة بإقامة العدل لا تقارن بأية حال من الأحوال بالجرائم 

النهج الذي اعتمدته الدائرة التمهيدية  كما إناً.  بَّر حتجاز م  ما إذا كان استمرار الابالضرورة يؤثر على تحليلِ 

                                                                                                                                            

لا يجوز أن فإن هذا التحليل  الدائرة، أمام الوقائع المعروضة إلى ستندي لمخاطرل تحليلاً  قتضييموضع الخلاف الاحتجاز ب المتعلق
 .‘‘عليه بضألقي الق الذي الشخص بظروف اً تحديد وأن يتعلق ملموسة بأدلة أن ي دعم يجب بل مجردة عوامل يستند حصراً إلى

 ،روسيا ضد [Khodorkovskiy]خضركوفسكي قضية  الإنسان، لحقوق الأوروبية المحكمة المثال، سبيل على ،انظر  (41)
 بولندا، ضد [Ladent]قضية لادنت أيضاً  انظر ؛136 الفقرة ،5829/04 الطلب ،2011 أيار/مايو 31 ،‘‘الحكم’’
 .56و 55 الفقرتيّ ،11036/03 الطلب ،2008 آذار/مارس 18 ،‘‘الحكم’’
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التعويل غير المبَّر على عوامل مجردة وعبارات جاهزة، بدلًا من القيام بروز يتمثل في ينطوي على خطر متأصل 

 .(42)سليم للظروف الملموسة للقضية التي بيّ أيدينا

 وبالتاليالقرار المطعون فيه برمته.  بميسهتمهيدية يدمغ إني أرى أن هذا الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة ال -20

فإن من غير اللازم تناول الحجج الأخرى الأكثر تفصيلًا التي ساقها السيد كيلولو في وثيقته الداعمة 

ذات الصلة من النصوص القانونية الواجبة الأحكام تنظر في كل  لمفلما كانت الدائرة التمهيدية للاستئناف. 

فقد يمكن إلى حد ليس بقليل  ،وبالتالي لم تفسر الإطار القانوني تفسيراً سليماً من أجل اتخاذها قرارها ،التطبيق

أن يكون الاستنتاج الذي خلصت إليه خاطئاً وأنه كان ينبغي الإفراج عن السيد كيلولو. بيد أن دعوى 

ينبغي  بللإفراج المؤقت عنه. اكيلولو السيد  الاستئناف الحالية لا تمثل الفرصة المناسبة للنظر في جوهر طلب 

القرار المطعون فيه  نقضت  ولهذا السبب فإنني لو عاد الأمر لي ل. المسألةالنظر في أن تعيد دائرة التمهيدية لل

 المسألة إلى الدائرة التمهيدية لكي تتخذ قراراً جديداً بشأن طلب السيد كيلولو الإفراج عنه مؤقتاً. أعدت  و 

اً عن القضاة في حديثر بالرأي الموافق المنفصل الذي ضممته إلى القرار الذي صدر أذكِ أود أخيراً أن  -21

ما  11الحاشية قلت  في فقد . (43)جلستهم العامة بشأن طلب تنحية القاضي كونو تارفوسير من القضية الحالية

 :يلي

نت هيئة الرئاسة من ثلاثة قضاة من قضاة دائرة ، تكوَّ فع الحصانةر طلب أنه، من أجل النظر في إلى نوَّه ي

، ما يمكن أن يكون إشكالياً فيما يخص دعاوى الاستئناف نغ وكوينيحيىجهم القضاة سونغ وموناالاستئناف، 

 ذات الصلة التي يمكن أن ت رفع في المستقبل.

                                                 

 .39 الفقرة، باغبوالمخالف في قضية  الرأي انظر (42)
 بيير جان ضد العام المدعي قضية من ترفوسير كونو القاضي لتنحية الدفاع طلبات بشأن العامة القضاة في جلستهم قرار’’ (43)

 حزيران/يونيو 20ب المؤرخ  ‘‘أريدو ونرسيس ،و نْدو بابالا وفيديل كاب نغو، م نْغِنْدا جاك وجان كيلولو موسم ْبا، وإيميه غومبو، بمبا
 .49 إلى 45 الفقرات ،ICC-01/05-01/13-511-Anx الوثيقة ،2014 حزيران/يونيو 23 في والمسجَّل 2014
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وأ لاحظ أن هؤلاء القضاة الثلاثة، بصفتهم أعضاء في هيئة الرئاسة، أصدروا ثلاثة قرارات متصلة  -22

في دعوى  القضاءوفي ضوء هذه الحقيقة، آسف أن زملائي لم يطلبوا تنحيتهم عن . (44)بالقضية الحالية

 .(45)الاستئناف الحالية

 نكليزية هي النسخة ذات الحجية.علم بأن النسخة الإمع الح رِر بالإنكليزية وبالفرنسية،  

 

 

_____________________________ 

 القاضية أنيتا أوشاسكا

 

 2014 يوليو/تموز 11أ رخِ بتاريخ هذا اليوم 

في لاهاي بهولندا 

                                                 

 للدائرة المنفرد القاضي الصادر عن العاجل الطلب بشأن قرار’’المعنون  القرار الوسطى، أفريقيا جمهورية في الحالة انظر (44)
 ومنسِق تنظيم ملفات الرئيسي الدفاع محامي عن الحصانة الرامي إلى رفع 2013 الثاني/نوفمبتشرين  19 في الثانية التمهيدية

-ICC ؛ICC-01/05-68، الوثيقة 2013 تشرين الثاني/نوفمب 20 ،‘‘غومبو بمبا بيير جان ضد العام المدعي قضية  في الدفاع

01/05-70-US-Exp (المعني القرار من صيغة علنية تتوفر حالياً  لا أنه يلاح ظ)وآخرين بمبا بيير جان ضد العام المدعيوقضية  ؛، 
-ICC الدفاع عريضة في شأن ريثما ي بت بصورة تلقائية مؤقتاً  المنفرد القاضي كف يد الدفاع طلب’بشأن  قرار’’المعنون  القرار

 .ICC-01/05-01/13-407 الوثيقة، 2014 أيار/مايو 19، ‘‘‘01/05-01/13-372

 قضية أية عن القاضي ي نحّى’’: التالي النحو على الصلة ذي الجزء في تنص التي الأساسي، النظام من( أ()2)41 المادة انظر (45)
 .‘]...[ المحكمة على عرضها أثناء القضية تلك في صفة بأية الاشتراك أخرى، أمور ضمن له، سبق قد كان إذا الفقرة لهذه وفقاً 
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